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    التعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية  -ثانيا  
    التعليقات الواردة من الحكومات  - ألف  

  بيلاروس
  ]بالروسية: الأصل[

    ]٢٠١٠مايو / أيار٧: التاريخ[
التابعــة لغرفــة بــيلاروس للتجــارة  التحكــيم الــدولي نظــرت وزارة الخارجيــة في بــيلاروس وهيئــة

  ").القواعد"شار إليها فيما يلي بـيُ (المنقّحةواعد تحكيم الأونسيترال والصناعة في مشروع ق
وبصورة عامة، لا يوجد لدى بيلاروس اعتراض على تنقيح القواعـد الـتي تـستخدمها الجهـات                 

وفي . علــى أســاس طــوعي متبــادلنزاعــات خاضــعة للتحكــيم الاقتــصادية الفاعلــة الأطــراف في 
تعليقـات الـتي قـد تختـار اللجنـة أن تأخـذها في الاعتبـار عنـد         الوقت ذاته، نودّ إبداء عـدد مـن ال   

  .النظر في نص مشروع القواعد
اللغــة الــتي عــدد المحكّمــين، ومكــان التحكــيم، و تحديــد فيمــا يتعلــق بتعريــف ســلطة التعــيين، و 

الفقـرة   (مشروع بند التحكيم النموذجي الخاص بـالعقود      ، في   ستُستخدم في إجراءات التحكيم   
ى تلك المسائل بالاتفاق بـين الأطـراف   بأن تسوَّ، نوصي )A/CN.9/703/Add.1ة  من الوثيق ٢٨

ومن شأن هذا النـهج أن يـسمح بـأن تؤخـذ في الاعتبـار وجهـات نظـر                   . في إجراءات التحكيم  
  . على نحو أشمل عند صياغة بند التحكيمالنـزاعأطراف 
وز لهيئـة التحكـيم، بعـد دعـوة         يج ـلا  : " على النحو التالي   ١٧ من المادة    ٢ الفقرة   تعديلونقترح  

تـنص عليهـا القواعـد أو يتفـق        الـتي   زمنيـة   الدة  الم ـالأطراف إلى إبداء آرائهم، أن تُمدِّد أو تُقصِّر         
ار أن ومـن المنطقـي تقييـد سـلطة هيئـة التحكـيم علـى هـذا النحـو علـى اعتب ـ                    " .عليها الأطـراف  

  اع، وعلـى هـذا الأسـاس،    ف حـصرا حـسب مـشيئة أطـراف النــز       الهيئة، بحكـم طبيعتـها، تتـصرَّ      
  .لا ينبغي أن تحرمهم من إمكانية التأثير على طول فرادى مراحل الإجراءات

وثــائق التــصديق علــى ويجــب : " علــى النحــو التــالي٥الجملــة الثانيــة مــن المــادة  وينبغــي تعــديل
الخـاص لبلـد التحكـيم،      وفقا للقـانون    على النحو الواجب    ) الممثلين(تفويض هؤلاء الأشخاص    

  ." إلى جميع الأطراف وإلى هيئة التحكيمهم وعناوينؤهمرسَلُ أسماوتُ
، إذ يكفـي    ٢٧من الفقرة الرابعـة مـن المـادة         " وطابعها الجوهري ووزنها  "  عبارة ونقترح حذف 

.  في هـذا الــشأن وأن تكـون ذات صــلة  المحــدّدة بهـا الخــصائص الـشكلية   تتــوفَّرلقبـول الأدلـة أن   
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حقا أثناء إجراءات التحكيم يعـني أن مـن المفتـرض مـسبقا أن              وكون الأدلة سيجري تقييمها لا    
  . المنظورطابعها الجوهري ووزنها سيتم تفحصهما في سياق النـزاع

، وفي "منطبقــا"بكلمــة " مناســبا"، ينبغــي الاستعاضــة عــن كلمــة  ٣٥ مــن المــادة ١وفي الفقــرة 
 ٣٥م المـــادة وتحكـــ. ويـــستعاض عنـــها بـــصيغة التعريـــف" أي"  مـــن المـــادة، تحـــذف٣الفقـــرة 

ويتطلـب تطبيـق الهيئـة للقـانون الملائـم          . إجراءات تطبيق القانون الأجنبي في إجراءات التحكـيم       
، كقاعــدة، أن تــستخدم عامــل ربــط محــددا لتعــيين القــانون   يجــب علــى الهيئــة: تعيينــا للحــدود

زاع ومن شأن وضع نص كهذا أن يجعل من الممكن الحـد مـن ذاتيـة نهـج الهيئـة في الن ــ                    . المنطبق
  .وتوخّي المزيد من الموضوعية في تطبيق قواعد القانون الأجنبي

    
  ماليزيا

  ]بالإنكليزية: الأصل[
    ]٢٠١٠مايو / أيار٥: التاريخ[

  ).٢ (٣٤تودّ البعثة الدائمة لماليزيا تقديم تعديلات مقترحة على مشروع المادة 
بـةً، وتكـون نهائيـة وملزمـة        تُـصدَر كـل قـرارات التحكـيم كتا         -٢: "فيما يلي التعـديل المقتـرح     

وباعتماد هـذه القواعـد،      .د الأطراف بتنفيذ كل قرارات التحكيم دون إبطاء       هّويتع. للأطراف
 في  الطعـن يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شكل من أشـكال الاسـتئناف أو إعـادة النظـر أو                   

، ن المنطبــقطالمـا سمــح بـذلك القــانو  محكمــة أو هيئـة مختــصة أخــرى  أي قـرار تحكيمــي أمـام أي   
طالمـا كـان هـذا التنـازل         باستثناء طلب إلغاء القرار، والإجراءات المتعلقة بتنفيذ القـرار وإنفـاذه          

  ".جائزا قانونا
مـا ترتِّبـه    وتوضـيح   المـادة المـذكورة     تبـسيط هيكـل      ‘١‘: رات تلـك التعـديلات    وفيما يلـي مـبرّ    

 ضـمان  ‘٢‘و أكثـر إيجـازا، و   علـى نح ـ   اتمن التزام  ى الأطراف المعنية في إجراءات التحكيم     عل
 المـادة حقـوق الأطـراف المعنـيين وأن لا يتنـاقض مـع القـانون الـوطني أو                نـص  كذلك أن يكفل  
  .القانون المنطبق

أعـضاء اللجنـة الآخـرين، إن أبـدوا      ومع ذلك، نودّ الإفادة بأن التعديل المقترح هو رهـن بـرأي    
  .آراء في هذا الشأن، أثناء دورتها الثالثة والأربعين
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  هولندا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

    ]٢٠١٠مايو / أيار٥: التاريخ[
تودّ هولندا، بادئ ذي بدء، أن تعرب لأمانة الأونسيترال عن امتنانها للعمل الممتـاز الـذي أُنجـز     

  .المنقّحفيما يتعلق بهذا المشروع 
 تنـاقَش  وهـي تتعلـق أساسـاً بالأحكـام الـتي لم     . وفيما يلي تعليقـات علـى بعـض المـواد فحـسب          

 الخــلاف قائمــا بــشأنها بعــد دورة الفريــق العامــل في نيويــورك في    ظــلعلــى نحــو واف أو الــتي 
  .فبراير الماضي/شباط

ــادة  ــارة   : )ب) (١ (٢المـ ــان حـــذف العبـ ــدا أن بالإمكـ ــر  "تـــرى هولنـ ــو آخـ ــن علـــى نحـ يمكـ
  .من دون أن يتأثر المعنى" استرجاعه

 أيـضا إلى سـوء فهـم حيـث تـوحي بعـض              دِّيتؤالتي قد   " سبق"وينطبق الأمر نفسه على كلمة      
  .عنوان سبق أن عيَّنه المرسل إليهأي الشيء بأنه يكفي إرسال الإشعار على 

لغـرض تـسلّم    ("ومن ناحية أخـرى، فـإن العبـارة الموضـوعة بـين معقـوفتين في المـشروع الحـالي                    
ــك الإشــعار  ــتبعاد ا      ") ذل ــارة، يمكــن اس ــذه العب ــه به ــك أن ــدة، ذل ــاوين يمكــن أن تكــون مفي لعن

باعتبارها غير ملائمة إذا كانت معينة فقط من أجل غرض محـدد تختلـف طبيعتـه عـن الاتـصال                    
  .في إجراءات التحكيم مما قد يشمل عناوين لم يَعُد المرسل إليه مدركا لها

في : "علـى النحـو التـالي   ) ب) (١ (٢، يُقتـرح أن يكـون نـص المـادة      مدَّ علـى كـل مـا تق ـ      بناءًو
عنـوان  في  عملـه، أو    مكـان   ذا سُـلِّم في محـل الإقامـة المعتـادة للمرسَـل إليـه أو في                 حكم المتسلَّم إ  

  ".لمرسل إليه لغرض تسلّم ذلك الإشعاراعيّنه 
إفـصاحات المحكّمـين والاعتـراض      " هـو    ١٣-١١العنوان الحالي للمـواد     : ١٤ إلى   ١١المواد من   

أن أحـد هـذه الأحكـام يتنـاول         مستخدمي قواعد التحكيم لـن يتبـادر إلى أذهـانهم            لكن". عليهم
الحالة التي لا يقوم فيها المحكم بمهامه أو يكون غير قادر على ذلك من الناحية القانونية أو بحكـم                   

ويمكــن حــلّ هــذه المــشكلة ). ٣ (١٢المــادة  ومــع ذلــك، فــإن هــذا هــو مــا تــنص عليــه . الواقــع 
خص تحويلـه إلى المـادة      حكمـا مـستقلا، وبـالأ     ) ٣ (١٢نـص المـادة      ببساطة شديدة، وذلك بجعل   

؛ ويمكـن   "عدم القيام بمهام العمل واسـتحالة أدائـه       "على أن يكون عنوانها من قبيل       ) جديدة (١٣
  . الجديدة١٤ لتصبحا المادة المحكّمين حول تبديل أحد ١٤ و١٣تجميع المادتين الحاليتين 
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لا أي حكـم   الحـالي و ١٤ مـشروع المـادة   يقـدّم ، لا ١٩٧٦وعلى عكس قواعد التحكيم لعـام    
ر تبــديل أحــد الأحــداث الــتي تــبرّ  التــساؤل حــول ماهيــةآخــر في المــشروع الحــالي إجابــة علــى 

 ، مـن القـانون النمـوذجي   ١٥ وهذه المشكلة يمكن حلها، إلى حـد مـا، اقتـداءً بالمـادة       .المحكّمين
ا  بوضـعها الحـالي بحيـث يـصبح نـصّها كم ـ           ١٤ العبارة الأولى في المادة       استكمال ذلك أنه يمكن  

تبـديل أحـد   في حالـة مـا إذا لـزم    ) … (، يُعـيَّن أو يُختـار محكّـم بـديل     )٢(رهنا بـالفقرة    : "يلي
بسبب وفاته أو الاعتراض عليه أو عدم قيامه بمهامـه أو اسـتحالة أدائـه تلـك المهـام أو        المحكّمين  

  ."أو أي سبب آخر تخليه عن منصبهإلغاء ولايته باتفاق الأطراف أو 
 طالمـا كـان هـذا       يتيح النص بصورته الحالية للأطـراف التنـازل       : ملة الثالثة ، الج )٢ (٣٤المادة  

والكلمـات الموضـوعة بـين علامـتي اقتبـاس يمكـن            ". باعتماد هذه القواعـد   " التنازل جائزا قانونا  
 الـذي ينبغـي      عبارة وفق القانون الوطني    ومن ناحية أخرى، قد يكون من المفيد إضافة       . حذفها

  .ة بموجبه باعتباره قانون مكان التحكيمالنظر في مسألة الصح
 مـن   ١٠٦انظـر الفقـرة     (وبما أن الفريق العامل يرى أن التنازل لا ينبغي أن يشمل الإلغاء أيضا              

 الـوارد بـين معقـوفتين     الـنص ، فعلى الأقل يجدر اعتماد العبارة الأولى من   )A/CN.9/688الوثيقة  
  الثالثـــة، والـــتي تـــنص علـــى أن الأطـــراف  الحـــالي، نهايـــة الجملـــة ) ٢ (٣٤في مـــشروع المـــادة 

بـأن تـستخدم في     ويمكن تجاوز المشكلات اللغوية      .لا يتنازلون عن حقهم في طلب إلغاء القرار       
 الخامـسة لمـادة   باذات الـصلة    النـصوص الأصـلية     في   كل اللغات الرسمية العبارات نفسها الواردة     

  . موذجي من القانون الن٣٤من اتفاقية نيويورك والمادة ) ه) (١(
صـراحةً مثلمـا    " الطعن"وكلمة  " إعادة النظر "وتوخيا للوضوح، يبدو من الملائم أن تذكر عبارة         

أمـا  . الحـالي ) ٢ (٣٤هو الحال في النص الوارد بين معقوفتين في الجملة الثالثة من مشروع المـادة        
الحـالي،  ) ٢ (٣٤ادة  العبارة الثانية الواردة بـين معقـوفتين في نهايـة الجملـة الثالثـة مـن مـشروع الم ـ                  

والتي تستثني الإجراءات فيما يخص تنفيـذ قـرار التحكـيم وإنفـاذه كموضـوع للتنـازل، فـلا يبـدو          
ذلك أن هذا النوع من الإجراءات لا يمكن اعتباره من أشـكال الاسـتئناف أو إعـادة                 . أنها مفيدة 

  .لشأنالنظر أو الطعن، وبالتالي لا حاجة لاستثناء إمكانية التنازل في هذا ا
  :كمــا يلــي) ٢ (٣٤واســتنادا إلى مــا ســبق، يُقتــرح أن يكــون نــص الجملــة الثالثــة مــن المــادة     

 عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستئناف أو إعـادة النظـر أو الطعـن في              يتنازل الأطراف "
 طالمـا كـان     أي قرار تحكيمي أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، باستثناء طلب إلغاء القرار             

  ".لتنازل جائزا بمقتضى قانون مكان التحكيمهذا ا
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 إضافة كلمـة    قرّرعلى الرغم من أن الفريق العامل       : وبعض الأحكام الأخرى  ) ٣ (٤١المادة  
انظـر الفقـرة     (٤١حيثما وردت تلك العبارة في مـشروع المـادة          " أتعاب"بعد كلمة   " ونفقات"

شأن مـا إذا عُـدَّ ذلـك ملائمـا في           ، فإن السؤال يتبادر للذهن ب ـ     )A/CN.9/688 من الوثيقة    ١٢٠
إبــلاغ الأطــراف إلى  تــشكيلها  بــأن تــسارع عقــبطالَــب هيئــة التحكــيمتُالــتي ) ٣ (٤١المــادة 

مـاذا يعـني ذلـك بالنـسبة إلى النفقـات؟ هـل       ". بالكيفية الـتي تقترحهـا لتحديـد أتعابهـا ونفقاتهـا          "
ة أقل صـعوبة فيمـا يتعلـق    يُقصد أسلوب معين، وإذا كان كذلك، ما هو هذا الأسلوب؟ المسأل       

  .نفسها) ٣ (٤١والإشارة إلى الأسعار في المادة ) ٢ (٤١بالأتعاب نظرا إلى العلاقة مع المادة 
المـادة  تـضيف  و. ، تحـال مهمـة إلى سـلطة التعـيين        بعض الأحكـام الأخـرى    و) ٣ (٤٣وفي المادة   

وَّل أمــين عــام محكمــة  إذا لم يُتَّفــق علــى ســلطة تعــيين أو لم تعــيَّن، يخ ــ "إلى ذلــك أنــه  )٤ (٤٣
  بصفة دائمـة   وجدتوتلك الإضافة صحيحة لأنه بالفعل لا       ". التحكيم الدائمة بأداء تلك المهمة    

عـن مـدى ضـرورة      ذلك، فإن السؤال يطرح نفسه      صح  لكن إذا   .  تُشرك في الأمر   سلطة تعيين 
) ٤ (١٣وبعض الأحكام الأخرى مثـل المـادتين        ) ٣ (٤١في المادة    كذلكإدراج تلك الإضافة    

  ).٢ (١٤و
ــادة  : )٤ (٤١المـــادة  ــة الأخـــيرة، تتنـــاول المـ مـــن المـــشروع الحـــالي تنفيـــذ  ) ٤ (٤١في الجملـ

تنفيـذ   من بين ما تنص عليـه،     و. محكمة التحكيم الدائمة   أو التعديلات من طرف سلطة التعيين    
ء أو  التعـديلات المعنيـة هنـا أخطـا       يصعب اعتبـار    و". ٣٨بمقتضى المادة   "تصحيح قرار التحكيم    

وتكمن مشكلة أخـرى في عـدم إمكانيـة تطبيـق جميـع             . ٣٨إسقاطات بالمعنى المقصود في المادة      
وأيُّ تعـديلات   : "وعليه، يُقترح تعديل الجملة الأخيرة على النحو التـالي        .  هنا ٣٨أحكام المادة   

التعـديلات  تـدرج   ،   بالفعـل  إذا كان قرار التحكيم قد صدر     و. في قرارها ) …(من هذا القبيل    
  ".٣٨المادة  من ٣طبق الفقرة وت .في تصحيح لقرار التحكيم

    
  النرويج

  ]بالإنكليزية: الأصل[
    ]٢٠١٠مايو / أيار٦: التاريخ[

 التـابع للجنـة     )المعـني بـالتحكيم والتوفيـق     ( تقدِّر وزارة العدل النرويجية قيـام الفريـق العامـل الثـاني           
ــدولي باســتكمال ع     ــانون التجــاري ال ــم المتحــدة للق ــسيترال    الأم ــيح قواعــد الأون ــشأن تنق ــه ب مل

ــة للقواعــد     ــة النهائي ــتم المراجع ــة   المنقّحــةللتحكــيم، وتأمــل أن ت ــدورة الثالث  واعتمادهــا خــلال ال
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وقد دعمت النرويج بقوة العمل المستمر الذي يضطلع بـه الفريـق            . والأربعين للجنة هذا الصيف   
  .كما شاركت بنشاط في مداولاتهنسيترال التابع للأو) المعني بالتحكيم والتوفيق(العامل الثاني 

 دعما دائما وقيّما إلى الفريق العامل، ونـودّ انتـهاز هـذه الفرصـة               قدَّمتوقد لاحظنا أن الأمانة     
  . من دعم وما قامت به من عملالأمانةللتنويه بما قدمته 

 اللجنـة   إلىالمقـدّم  المنقّحـة وكتعليق عام، لا بد مـن التأكيـد علـى أن مـشروع قواعـد التحكـيم         
وفيمـا  . يتماشى، فيما نرى، مع المعايير المـشمولة في الولايـة الممنوحـة إلى الفريـق العامـل الثـاني          

وحيثما لا تبـدى ملاحظـات، تُعتـبر        . يلي بعض الملاحظات بشأن مواد محددة تستدعي التعليق       
  . مقبولةالمنقّحةالمواد 
  )الإشعار وحساب المُدد (٢المادة 

 همـا تجـسيد الممارسـة الحاليـة بـشأن           ٢ن التعـديلات المقترحـة علـى المـادة          الغرضان الرئيسيان م ـ  
ــاوين        ــسليم الإشــعارات علــى أي مــن العن ــتم فيهــا ت ــتي قــد لا ي الاتــصال ومعالجــة الحــالات ال

لة بوسـائل  صّفمـن خـلال تفـادي ذكـر قائمـة مف ـ     . والغرضـان كلاهمـا يـستحق التأييـد     . المسماة
شــعارات بــصورة خاصــة، يتــرك الــنص المقتــرح البــاب   الاتــصالات المــسموح بهــا لأغــراض الإ 

مفتوحاً أمام استخدام وسائل جديـدة غـير معروفـة اليـوم ولكنـها قـد تـصبح ممارسـة شـائعة في                      
  .وهذا أمر يستحق التأييد. المستقبل

إرسـال الإشـعارات إلى عنـوان سـبق للمرسـل إليـه أن عيّنـه،                ) ب (١من بين ما تجيزه الفقـرة       و
ــارة ب ــ  ــشمل عب ــسمية يجــب أن تكــون    وهــي ت ــوفتين تحــدد أن الت ــسلّم ذلــك  "ين معق لغــرض ت

بيــد أن الــنص المقتــرح يمكــن أن يفــسَّر . ويبــدو مــن المنطقــي تحديــد غــرض التــسمية". الإشــعار
ويمكـن  . لـن يكـون ذلـك منطقيـا       و. باعتباره يقصد أن التسمية يُفترض أن تتم عن كـل إشـعار           

ات لغـرض تـسلّم الإشـعار     عُـيِّن   : "  مـن قبيـل    ةعمومي ـباستخدام نص أكثـر     هذا التفسير   تفادي  
  ".ذات الصلة بإجراء التحكيم

ويتمثل أحد الشواغل في أن قواعد التحكيم لا يجـب أن تفـرض متطلبـات رسميـة أكثـر تـشددا                     
) سلَّم شخـصيا  ي ـُ ما لم (تسليم كل إشعار    ويبدو أن هناك تشددا مفرطا في اشتراط        . من اللازم 

وفـق المنـصوص عليـه      ،  "بالمعلومات الواردة فيه وبإرسـاله وتَـسلُّمه      توفّر سجلا   "بوسائل اتصال   
وهذا النص يستبعد علـى مـا يبـدو الوسـيلتين الأكثـر اسـتخداما في ممارسـة                  ). ب (١ الفقرة   في

ذلـك أن أيـا مـن هـاتين الوسـيلتين لا يقـدم              .  وخدمـة التوصـيل    المـسجَّل التحكيم، وهمـا البريـد      
  .لمظاريفالواردة في ا بالمعلوماتسجلا 
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وذلك . وعلاوة على ذلك، فإن هذه الصياغة لا تعالج الحالات التي يرفض فيها المرسل إليه الاستلام              
  .من شأنه أن يسمح لأحد الأطراف بمنع استمرار إجراء التحكيم بمجرد رفض استلام المراسلات

 تحديدا علـى    )ب (١ولتفادي العواقب المذكورة أعلاه للصيغة المقترحة، يمكن أن تنص الفقرة           
  ".إرسالهبإرسال الإشعار أو بالشروع في توفّر سجلا "أن تُرسل الإشعارات بوسائل اتصال 

  )استبعاد المسؤولية (١٦المادة 
إن الهدف الرئيسي من هذا الحكم هو تفادي تعريض هيئة التحكـيم والمؤسـسات المـشاركة في     

ومـن بـين    .  تـصرفاتها أثنـاء الإجـراءات      إجراءات التحكيم إلى دعاوى ترفع ضدها علـى أسـاس         
وعليـه،  . الخـضوع إلى ضـروب مـن التـأثير غـير المـسوَّغ             مخاطر التعرض إلى مثل تلك الـدعاوى      

  .فإن المبدأ الذي يقوم عليه الحكم المقترح يستحق التأييد
 القــانون المنطبــق ولــيس ينظّمــهوكنقطــة انطــلاق، تجــدر الإشــارة إلى أن وجــود المــسؤولية أمــر  

 الـتي يـنص عليهـا القـانون         المنظّمـة ووفـق القواعـد     (ويجـوز، إلى حـد مـا        . تفاق بين الأطراف  الا
وقواعــد التحكــيم اتفــاق بــين  .  المترتبــةالمنطبــق، أن يــوزع اتفــاق بــين الأطــراف، الآثــار الماليــة 

  الأطـراف  علـى  وعليه، لا يجوز لها تنظـيم وجـود المـسؤولية، ولكـن يجـوز أن تـوزع                . الأطراف
والــصياغة المقترحــة قــد تنــشأ عنــها تفــسيرات مختلفــة وقــد تتطلــب تنــسيقا مــع   . ترتبــة المالآثــار

قــد " باســتثناء حــالات الخطــأ المتعمــد"وبــصورة خاصــة، فــإن الــشرط القائــل . القــانون المنطبــق
كمـا أن هـذا الـشرط قـد يولـد الانطبـاع بـأن        . يفسَّر تفسيرا مختلفا بـاختلاف الولايـة القـضائية     

لق مسؤولية عن الخطأ المتعمـد حـتى إذا لم يكـن القـانون المنطبـق يـنص علـى                   قواعد التحكيم تخ  
  .مسؤولية من ذلك القبيل

 القـانون   طالما أجـاز يتنازل الأطراف،: "ويمكن تفادي هذه الصعوبات باعتماد صياغة من قبيل 
  ]".…[تجاه المحكّمين قد تتاح لهم بمقتضى ذلك القانون ، عن أي مطالبة  ذلكالمنطبق
  )الأحكام العامة (١٧دة الما

 مــن هــذه المــادة لهيئــة التحكــيم بــضمّ طــرف ثالــث في عمليــة التحكــيم في ظــل ٥تــسمح الفقــرة 
وإذا . ومن المنطقي منح الهيئة هذه الصلاحية في ظل الظروف المذكورة في الحكم           . ظروف معينة 

  .ية رفضهكان ذلك الضمّ سيلحق الضرر بأي من الأطراف، فإن الحكم يتيح للهيئة إمكان
وقد يكون من المستصوب أن تُذْكَرَ، كسبب إضـافي لـرفض الـضمّ، الحالـة الـتي قـد يـؤثر فيهـا                        

 ذلـك أن ضـمّ طـرف ثالـث قـد يحـرم ذلـك                قرار التحكيم أو إمكانية إنفـاذه،      الضمّ على صحة  
الطرف من حقه الأساسي في المشاركة في تشكيل هيئة التحكيم مما قد تكون لـه عواقبـه علـى                    
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ومــن شــأن الــنص الإضــافي المقتــرح هنــا أن ينبــه هيئــة  . ار التحكــيم وإمكانيــة إنفــاذهصــحة قــر
  .إلحاق الضرر بالأطراف ليس المسوغ الوحيد لإمكانية رفض الضمّ التحكيم إلى أن

  )شكل قرار التحكيم وأثره (٣٤المادة 
 اتفاقــات يقــصد بــالتغييرات في الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة الــسماح للأطــراف بالــدخول في  

استبعاد فيما يتعلق باستئناف قرار التحكيم أو إعادة النظر فيـه تتجـاوز المـسوغات المدرجـة في                  
القانون النموذجي واتفاقية نيويورك، مـن قبيـل الاسـتئناف بـشأن نقطـة قانونيـة بمقتـضى المـادة                    

ــانون التحكــيم الإنكليــزي  ٦٩ ــادة   .  مــن ق ــؤول الم أنهــا  علــى ٣٤ المنقّحــةلكــن لا ينبغــي أن ت
 على تنازل الأطراف عن أي حق في طلب إعادة النظـر في صـحة قـرار التحكـيم                 ضمنا تنطوي

 من القانون النموذجي أو بمقتـضى حكـم مقابـل في قـانون التحكـيم المنطبـق                  ٣٤بمقتضى المادة   
 مـن القـانون     ٣٦ عـن أي حـق في مقاومـة إنفـاذ قـرار التحكـيم بمقتـضى المـادة                    على تنـازل  ولا  

د هــذا المبــدأ في دورات الفريــق وقــد تأكّــ. امــسة مــن اتفاقيــة نيويــوركالمــادة الخالنمــوذجي أو 
ولـن يكـون مـن الاتـساق بالفعـل تـضمين       . العامل بعد مناقشات طويلـة، وهـو يـستحق التأييـد      

. قواعد التحكيم تنازلا عن الرقابة القضائية كما ينظمها القـانون النمـوذجي واتفاقيـة نيويـورك           
 ، لا يجيــز٢٠٠٦علــى وجــه الخــصوص، الــذي روجــع مــؤخرا في عــام   والقــانون النمــوذجي، 

وكـان الأمـر سـينطوي علـى مفاجـأة          . للأطراف بالدخول في اتفاقات استبعاد مـن هـذا النـوع          
كبيرة لو كانت قواعد التحكيم قد انطوت ضمنا على اتفاق استبعاد تلقائي، إذ كانـت سـتَعِد      

  .القانون الذي يُنتظر أن تتوافق معه توافقا تاماباستبعاد لا يسمح به القانون النموذجي، وهو 
  .بأمور قد لا يتم الوفاء بها خطر الوعد تتضمَّن  زالت ما٣٤ومع ذلك، فإن المادة 

. ال ومـضللا  لعـام مـن دون أي شـروط سـيكون غـير فع ـّ            ويتمثل أحد الـشواغل في أن التنـازل ا        
لا يجـوز للأطـراف التنـازل عـن أي          ،  )بمـا فيهـا القـانون النمـوذجي       (ففي معظم النظم القانونيـة      

وفي العدد المحدود من النظم التي تـسمح بالتنـازل عـن ذلـك              . حق في الطعن ضد قرار التحكيم     
  وعليــه، . الحـق، عــادة مــا يكــون الاتفــاق العــام غــير كـاف وتكــون هنــاك حاجــة لاتفــاق محــدد  

  .٣٤النص على التنازل غير المشروط في المادة  لا يصح
طالمــا جــاز لهــم قانونــا (" في الــصيغة المقترحــة  الــواردفي أن الــشرط العــامويتمثــل شــاغل آخــر 

فالقــارئ غــير المطلــع لا يــشك في أن التنــازل عــن . للقــارئر إرشــادات كافيــة فّيــولا )  "ذلــك
الـنظم المحـدودة الـتي يجـوز فيـه هـذا التنـازل               الطعن غير جائز في معظم النظم القانونية أو في أن         

  . بغي الوفاء بها حتى يصبح التنازل صحيحاشروطا مختلفة ين تضع
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ــصياغة المقترحــة    ســتثناءويتمثــل شــاغل ثالــث في أن قائمــة الا   ــازل كمــا هــي في ال ات مــن التن
قد تكون غير دقيقة نظـرا لأنهـا ينبغـي أن تـشمل جميـع أشـكال الطعـن                   ")  …طلبباستثناء  ("

ــاء مــدة العمــل بقواعــد    ــنظم  الــتي لا يجــوز التنــازل عنــها في أي وقــت أثن  التحكــيم في جميــع ال
ويبقى من صلاحية القانون المنطبـق تحديـد سـبل الانتـصاف            . القانونية التي قد تكون ذات صلة     

  .الممكن التنازل عنها؛ وعليه، فإنه من غير المناسب إدراج قائمة في قواعد التحكيم
لأطـراف مـع    وهذه الشواغل يمكن معالجتها من خـلال صـيغة أكثـر تحديـدا بـشأن مـا يتنـازل عنـه ا                     

  :تفادي، في الوقت ذاته، قائمة بسبل الانتصاف التي لا يتم التنازل عنها، وذلك وفق النسق التالي
 يتنازل الأطراف عن حقهم في أي شـكل مـن أشـكال الاسـتئناف أو إعـادة النظـر أو الطعـن                       "

وجـب  يمكـن التنـازل عنـها بم       التيو أي قرار تحكيم أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى          بشأن
  ."القانون المنطبق ولا يستوجب التنازل عنها اتفاقا محددا

  )القانون المنطبق (٣٥المادة 
يقصد من التغييرات المقترحة في الفقرة الأولى من هذه المادة زيادة المرونة لـدى الأطـراف وهيئـة                  

فبينمـا  . نونويتعلـق التعـديل الأول باختيـار الأطـراف للقـا          . التحكيم فيما يتعلق بالقانون المنطبـق     
حيثيـات النــزاع،     الـذي سـيطبَّق علـى     " القـانون "كان يُنتظر من الأطراف في الـسابق أن يختـاروا           

ويُقصد بذلك توسـيع نطـاق الخيـارات المتاحـة     ". قواعد القانون" لهم باختيار  يسمحبات التنقيح   
" قواعد القـانون  "ينما  يُفسَّر عادة على أنه يعني قانون الدولة ب       " القانون"للأطراف على اعتبار أن     

، ١٩٧٦وحـتى في صـياغة عـام    . تُعتبر أي مجموعة من القواعـد غـير نابعـة بالـضرورة مـن الدولـة             
. كان بإمكان الأطراف أن تطلب من هيئة التحكيم تطبيق قواعد القـانون علـى حيثيـات النــزاع         

يكـون علـى هيئـة    و وبهذا، يكون الأطراف قد دمجوا قواعد القانون تلك في العقـد الـذي يبرمونـه           
، يُقـصد باختيـار الأطـراف لقواعـد القـانون الاحتكـام إلى             المنقّحةوفي النسخة   . التحكيم تطبيقها 

بإدراجها في العقد، وإنما ينبغي أيـضا        أي لا ينبغي الاكتفاء   : مرتبة أعلى في سلم المصادر المنطبقة     
ملة الثانية مـن الحكـم، وهـو يتعلـق      أما التعديل الثاني فهو في الج     . رفعها إلى مرتبة القانون الحاكم    

. باختيار هيئة التحكيم للقانون المنطبق في الحالات التي لم تقم فيهـا الأطـراف بالاختيـار بنفـسها                 
فالنص الأصلي كان يوجِّه هيئة التحكـيم نحـو اختيـار القـانون الحـاكم عـن طريـق تطبيـق قواعـد                       

 لا يـذكر قواعـد التنـازع        المنقّح لكن النص    التنازع في القانون الدولي الخاص الذي يعتبر منطبقا،       
ويبدو أن لدى هيئة التحكيم الحرية الكاملـة في تعـيين أسـس اختيـار               . ولا القانون الدولي الخاص   

وينبغـي أن   .  تعزيز المرونـة في إطـار قواعـد التحكـيم          التغييرينوالقصد من هذين    . القانون المنطبق 
 الناشـب بينـهم،     النــزاع دّون أن يـتم تطبيقهـا علـى         تكون للأطراف حرية اختيار القواعد التي يـو       
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وينبغــي أن تكــون لهيئــة التحكــيم حريــة البــت في القــانون الــذي ترغــب في تطبيقــه رهنــا بــشرط  
  .واحد، وهو ألا يتعارض قرارها هذا مع مشيئة الأطراف

ن المنطبـق،   بيد أن قواعد التحكيم لا يحق لها إتاحة هذه المرونة غـير المقيـدة فيمـا يتعلـق بالقـانو                   
. ذلك أن صحة قرار التحكيم وقابلية إنفـاذه تعتمـدان علـى القـانون المنطبـق واتفاقيـة نيويـورك                  

المــادة (واتفاقيــة نيويــورك  ) ٣٦ و٣٤المادتــان (النمــوذجي الأونــسيترال وعليــه، فــإن قــانون   
يتــضمنان بــصورة غــير مباشــرة قيــودا علــى إمكانيــة قيــام الأطــراف وهيئــة التحكــيم   ) الخامــسة

وحسب صكوك الأونسيترال هذه، يكون قرار التحكيم غـير صـحيح           . باختيار القانون المنطبق  
 للأهليـة بـشكل مـا بموجـب         اأو غير قابل للإنفـاذ إذا كـان أحـد أطـراف اتفـاق التحكـيم فاقـد                 

القــانون الــذي يخــضع لــه، أو إذا كــان قــرار التحكــيم حــول مــسألة لا يمكــن التحكــيم بــشأنها   
القـضائية  وتـشير الـسوابق     . مة، أو إذا تناقض مع السياسة العامة للمحكمـة        بمقتضى قانون المحك  

إلى أن إغفال القانون المنطبق في مجـالات مثـل قـوانين العمـل أو اللـوائح التنظيميـة للمنافـسة أو                      
الإعــسار أو المــسائل ذات الــصلة بالــشركات أو المِلكيــة أو الوكالــة أو التوزيــع قــد تــؤثر علــى   

، المنقّحـة  ٣٥وعلى الـرغم مـن الإشـارات القويـة في المـادة             .  وقابلية إنفاذه  صحة قرار التحكيم  
 لا بــد مــن الأخــذ في الاعتبــار قــانون كــل مــن الأطــراف وقــانون المحكمــة فيمــا يتعلــق بالأهليــة 

 وهيئــة التحكــيم الحريــة  لــيس للأطــرافوعليــه،. القانونيــة وقابليــة التحكــيم والــسياسة العامــة 
  .انون المنطبقالكاملة في اختيار الق

 من قواعد التحكيم تحفظا عاما يقضي بأن قواعد التحكيم لا يمكـن أن تخـرج    ٣-١وتضم المادة   
 فطـن إلى  وحـتى بـافتراض أن أحـد الأطـراف          . عن القواعد الإلزاميـة للقـانون في مكـان التحكـيم          

للتحـذير   ليـست بالـضرورة كافيـة    ٣-١أهمية هذه القاعدة في سياق اختيار القـانون، فـإن المـادة           
ويرجـع ذلـك إلى أن      . من عدم فاعلية قرار التحكيم الذي قد يتبع اختيـارا حـرا للقـانون المنطبـق               

 القواعــد الإلزاميــة لقــانون مكــان التحكــيم، بينمــا قابليــة قــرار    إلا علــى تــتحفَّظ لا ٣-١المــادة 
نـان كلاهمـا   وعلاوة على ذلك، يـشير هـذان القانو   . التحكيم للإنفاذ يحددها قانون مكان الإنفاذ     

  .إلى قانون كل طرف من الأطراف عندما يتعلق الأمر بصحة اتفاق التحكيم
 لا أسـاس لـه مـن الـصحة بـأن المـادة           انطباعٌ  لدى الأطراف وهيئة التحكيم    يتكوَّنولتفادي أن   

ضاف إلى كـل جملـة   ي ـُ من قواعد التحكيم مرنة مرونة كاملة، فمن المستـصوب أن    المنقّحة ٣٥
علــى صــحة قــرار الآثــار المنعكــسة مــع الأخــذ في الاعتبــار "لى عبــارة مــن قبيــل في الفقــرة الأو

  ".التحكيم وقابلية إنفاذه
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    التعليقات الواردة من المنظمات الدولية  - باء  
    المنظمات الدولية غير الحكومية  - ١  

  الدوليةرابطة المحامين 
  ]بالإنكليزية: الأصل[

    ]٢٠١٠مايو / أيار٤: التاريخ[
محـدودة علـى مـواد       تعليقـات  م هنا، باسم لجنة التحكيم برابطة المحامين الدوليـة،        دِّأن نق فنا  رّيش

 بـصيغتها الـتي اعتمـدها الفريـق العامـل      المنقّحـة بعينها من مشروع قواعد الأونسيترال للتحكيم      
  .في جلسته الثانية والخمسين

شـكوكا مـسوَّغة     "الـصياغة، نقتـرح الاستعاضـة عـن العبـارة         حيث  من  : ١-١٢مشروع المادة   
  ."شكوكا مسوَّغة بشأن حياده أو استقلاليته"بالعبارة "  أو استقلاليتهالمحكّم بشأن حياد

 مـن قواعـد عـام       ١-١٥على الـرغم مـن أن الإشـارة الـواردة في المـادة              : ١-١٧مشروع المادة   
د باعتبـاره   ، فإن المـشروع الحـالي قـد يُنتق ـ        قد تُعتبر ضربا من المغالاة    " ملةكا" إلى فرصة    ١٩٧٦
وعليـه، يمكـن الاقتـراح بـأن يــتم     . ر الحمايـة الكافيـة لحـق الأطـراف في أن يُـستمع إلـيهم      فّلا يـو 

  ".لعرض قضيتهمعقولة فرصة : " على النحو التالي١-١٧تعديل الجملة الأولى من المادة 
 علـى إمكانيـة أن يتـضمن بيـان          ٢١ و ٢٠نقترح أن تـنص المادتـان       : ٢١ و ٢٠مشروع المادتين   

  .٥-١٧دعوى وبيان الدفاع أي طلب للضمّ تمشيا مع مشروع المادة ال
 إلى إمكانيـة أن يعـدِّل       ٢٢وبصورة مماثلة، نقترح أن يـشير مـشروع المـادة           : ٢٢مشروع المادة   

  .أحد الأطراف مطالبته أو دفاعه أو يكملهما من خلال إدراج طلب بالضمّ
 ٢١ تغـيير صـيغة المـادة         اسـتند إليـه    يبينمـا نـتفهم جوانـب النقـاش الـذ         : ١-٢٣مشروع المادة   

" هيئــة التحكــيم هــي صــاحبة الاختــصاص علــى الفــصل في  "وأدى إلى الاستعاضــة عــن عبــارة  
نكوصـا إلى   ، فإن الصيغة الأخـيرة قـد تُعتـبر       " بشأن يجوز لهيئة التحكيم أن تبتّ    "السابقة بعبارة   

ــوراء بقواعــد عــام   ــإن  وعــلاو.  الــتي لم تتــسبب في صــعوبات كــبيرة  ١٩٧٦ال ة علــى ذلــك، ف
كلمة تخييرية مما قد يفسَّر على أنه سماح لهيئة التحكيم بعدم البـتّ في ولايتـها القـضائية       " يجوز"

. على الرغم من حيازتها الصلاحية لذلك ومن أن القانون المنطبق على التحكـيم يلزمهـا بـذلك                
اقض بـين القواعـد   ن ـ كافيـا لمعالجـة الفرضـية بوجـود ت       ٣-١وأخيرا، يمكن اعتبار مشروع المـادة       

 في البـتّ بـشأن   المحكّمـين صلاحية من حيث   حكام إلزامية للقانون المنطبق على التحكيم       وأي أ 
  .ولايتهم القضائية
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  وحـده في المـسائل     المحكّمـين يمكن القول إن تقييـد إمكانيـة بـت رئـيس            : ٢-٣٣مشروع المادة   
سـسية المتقدمـة للتحكـيم، ونـرى      المسائل الإجرائية لا يتفـق مـع معظـم القواعـد المؤ            بحصرها في 

أنه ينبغي تعديل هـذا الحكـم بحيـث يـدل علـى أنـه، في غيـاب الأغلبيـة، يمكـن أن يتـولى رئـيس                    
  . وحده إصدار القرار التحكيميالمحكّمين

 خــضعت ١-٣٥إن رابطــة المحــامين الدوليــة تــتفهم أن صــياغة المــادة   : ١-٣٥مــشروع المــادة 
القـانون الـذي تـراه      "لإشـارة الحاليـة في الجملـة الثانيـة إلى           لكننـا نـرى أن ا     . لمناقشات مستفيضة 

في غياب اختيار صريح من قِبل الأطراف يمكـن أن يفـسَّر علـى أنـه اسـتبعاد لـصلاحية                    " مناسبا
المعهــد الــدولي لتوحيــد هيئــة التحكــيم في تطبيــق قواعــد قانونيــة عــبر وطنيــة، مــن قبيــل مبــادئ  

يكـون متماشـيا مـع الحلـول الأكثـر تطـورا الـتي تبنتـها                ومثل ذلك التفسير لـن      . القانون الخاص 
 مـن قواعـد     ٣-٢٢ من قواعد غرفة التجـارة الدوليـة، والمـادة           ١-١٧المادة  (القواعد المؤسسية   

كمـا سـيبدو هـذا    ).  مـن القواعـد السويـسرية، وهكـذا       ٣٣، والمادة   هيئة لندن للتحكيم الدولي   
وتـرى لجنـة التحكـيم برابطـة        . للتحكيم الدولي التفسير متناقضا كذلك مع الطبيعة عبر الوطنية        

المحامين الدوليـة أن مـن المهـم بمكـان تفـادي إمكانيـة مثـل ذلـك التفـسير نظـرا إلى أنـه مـن غـير                         
وفي الواقـع   (المنطقي إرغام هيئـة التحكـيم علـى تطبيـق قـانون وطـني بينمـا لم تختـاره الأطـراف                      

ومنعـا للـبس، تقتـرح لجنـة        ). ئية معينـة  سعت إلى تفادي إخضاع عقدها إلى قوانين ولايـة قـضا          
  : علـى النحـو التـالي      ٢-٣٥التحكيم برابطة المحامين الدولية أن تصاغ الجملـة الثانيـة مـن المـادة               

الذي تـراه مناسـبا أو قواعـد         هيئة التحكيم القانون     تطبّق فإذا لم يعيّن الأطراف تلك القواعد،     "
  ".ة مناسبا تراهتيالالقانون 

 


